القول في تكفير الخوارج العوادية 
veal‏ له والضلاة السلا على J gun y‏ الله طلى ail‏ غليه salz‏ 103 


فإن مسألة تكفير الخوارج» بأي فرع من cage‏ هي مسألة اجتهادية» تتعلق بحكم شرعي يأتي من فهم 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسنة الصحابةء وحال الخوارج الأول» وجريان علة التكفير في فرقة 
من فرقهم أو عدمها. 

ونود Vol‏ أن نبيّن Sl‏ حديثنا متوجه لمن أقرّ بأن هذه الفرقة العوادية» هم خوارج» لا من أنكر Alla‏ ولا 
نعرف من أنكره إلا الشيخ المقدسي» خرقا لإجماع Jal‏ العلم في أيامنا هذه'» ومن ثم لا يُلتفث إلى قوله 
فيهم» خاصة. 

وسنسلك مسلكين في هذا الحديث» أولها الحديث عن أقوال "العلماء"» فقهاء وأهل حديث في هذه All‏ 
وثانيهاء مناقشة قضية إسقاط هذه الأحكام على الخوارج العوادية. 


أولا: الحديث عن أقوال "العلماء". فقهاء وأهل حديث: 

من الخطأ البيّن أن G58‏ بين الفقهاء وأهل الحديث في مثل هذا الأمرء فيقال أن المجتهدين من الفقهاء هم من 
لهم كلمة مسموعة! هذا تفريق لم يعرفه ولا قال به أحد من السلف Ai‏ فثقل قول البخاري كثقل قول أحمد 
وغيره» فقها وحديثا. ومن التحكم البارد أن يفرق أحد هذه التفرقة. 


وقد نقل البعضء وأشير هنا إلى أبي الفتح فرغلي» كلاما لبعض الفقهاء نقل إجماعاً على عدم تكفير 
الخوارج» كما في قول الخطابي الذي نقله ابن حجر في الفتح. فإن ابن حجر قد نقل قول البخاري وغيره 
كذلك في القول بكفرهم؛ مما أعرض عنه الناقل! ثم )5 نقل ابن المنذر للإجماع يُعترض عليه بكثير من 
أقوال الفقهاء وأهل الحديث ممن قالوا بكفرهم» فلا يصح الإيهام بأن قوله هو الفيصل في المسألةء ففي هذا 
تدليس واضح. 

ثم من خطأ النظر أن يؤخذ بقول ابن المنذر النيسابورىء ولا ينازع في جلالته وقدره أحدء الذي استدل 
به على ما أسماه "إجماع الفقهاء"» كما حكاه عنه ابن الهمام» حيث قال "وَلَا El‏ أَحَدَا Gilg‏ أَهْلَ الْحَِيث 
de‏ تَكْفِيرِهِم» وَهَدَا Melgiall glas) Oi al‏ وهو قول فيه نظر ومبالغة على أقل تقدير» ثعرف عن 
بعض العلماء حين التشدد لرأي معين» فقوله "لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث" خطأ كما سنبيّن. ثم إن 


: ويبقى إجماع البقية إجماعا صحيحا كما أخذ بذلك الطبري وابن المنذر في مفهوم eg Len!‏ ألا يعتبر فيه خلاف رجل أو 
رجلين. 


الاستدلال بعدم معرفة مخالف في ظن ابن المنذرء والحكم اقتضاءً بأن هذا يتعين منه إجماع البقية» هو مما 
يُستدرك Ale‏ غفر الله لنا aly‏ والغريب أنّ ابن المنذر خالف مذهبه في إثبات الإجماع في هذا الموضوع. 
إذ إنه يثبت الإجماع مع خلاف رجل أو رجلين» كما هو مذهب الكثير من الفقهاء كمالك والشافعي 

عرض المسألةء أبو الفتح فرغلي» أن يتحقق من مثل تلك الأمور قبل أن ينقل Más‏ مجرداً. 

ه٠‏ تبديعهم» وهو الاختيار عند الجمهور من القولين. 

| ye SE وَإِنّمَا‎ Aghia 5 الْخَوَارج‎ ¿5 Le نقل ابن تيمية خلاف الفقهاء في تكفيرهم» قال "فإن الأمة مُتَفِفُونَ‎ 
وَلِهَدَا‎ . aa aS نِرَاعٌ في‎ Lal ¡gdl ada وَفِي‎ al y la a مَشْهُورَيْنِ في‎ Cal gd e فِي تَكْفِيرِهِمْ‎ 
BES agi ÓN es agi Lab Asis 19 4, 1 JE وَغَيْرِهِ‎ aa) a فيهخ وَجْهَانِ في‎ GIS 

GE قإِنْ‎ EAS مِنْهُمْ أسثتيب‎ ale مُدْبِرِهِمْ» وَمَنْ قُدِرَ‎ EN اسِير هم‎ Js ala aati يَجُورُ‎ AS 
PEN; 


فانظر يا Me‏ الله: 
1. قوله: إن "الأمة"» فلم God‏ بين Sal‏ حديث وفقهاء. 


2 قوله "على قولين (مشهورين)", N‏ فرغليّ أن يوحى ob‏ قول "أهل الحديث" ليس 
بهناك! وهو لون من التدليس. 


3. أنّ هذا القول بتكفيرهم ثابت في كلام col gall‏ مالك والشافعي وأحد قولي أحمد. فسبحان الله 
أهؤلاء فقهاء al‏ أهل حديث!؟ 


2 الفتاوى 518/28 


ثم ما رأيكم في قول النووي "نقل ابن حجر عن النووي قوله في حديث أبي سعيد الخدريّ "قال النووي وفيه 
دلالة على فقه الصحابة وتحريرهم الألفاظ وفيه إشارة من أبي سعيد إلى تكفير الخوارج وأنهم من غير هذه 
الأمةت". وهو ما ينفي إجماع الصحابة على عدم تكفيرهم. 


وبالإضافة» فهل البخاريّ ليس فقيها؟ من قال بذلك فليرجع إلى الفصل الأول ابتدائي لمحو الأمية! فإن 
البخاري» وغالب أصحاب الحديث في ذلك الزمان كانوا فقهاء أجلاء مجتهدين لهم اختياراتهم الفقهية 
الشهيرة. 

ثم» بالإضافة إلى ما هو معروف من أحاديث كلاب أهل النارء ولأقتلنهم قتل cole‏ وفي رواية ثمودء فننقل 
في رواية لمسلم عن ¿de‏ "من أبغض خلق الله اليه"4. فماذا يكون أبغض GIS‏ الله اليه؟ 


وقة أجميع galera‏ :في la a le NIS‏ يل قال ابن .قيمية Eg‏ نك 
"سويد بْنِ ¿E Ale‏ رَضِي الله E‏ : سَمِعْتُ hos Qi‏ الله عَلَيْهِ bing‏ يفول a:‏ في آخر الرَمَانِ 
قوم حُدَنَاءُ A GLY)‏ الأخلام « Grol sd‏ مِنْ ld y‏ يَمْرْقُونَ مِنْ de US N‏ 
الرّميّة » لا يُجَاوِرُ la‏ حَنَاجِرَهُمْ agli Gal Sal ¿só Sa ca Ei gh al ae‏ يَوْمَ الْقيَامَةِ . 
البخاري ومسلم» واجمع بينه وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين"لا يحل دم امرئ 

إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني e‏ والنفس بالنفس e‏ والتارك لدينه المفارق للجماعة ." فإن جمعنا بين 
الدليلين» رأينا أن لمن قتله Sel‏ يوم القيامة» لا يكون لقاتل النفس» من حيث من قتل نفسا ارتكب معصية؛ 
دينا ومبدأء ومن قتل هذا القاتل ليس له أجرء إنما هو مُنفذ قصاصء فالخوارج العوادية لا يكون حالهم إلا أن 
يكونوا في طبقة التارك لدينه المفارق للجماعة. 


وممن قال بتكفير الخوارج الحافظ الفقيه العلامة أبو بكر ابن العربي» قال "الصّجِيح cio 138 RT‏ 
الله aig ale‏ : " يَمْرْقُونَ مِنْ الإسنلام " a‏ " » وَفِي لَفْظ " تود " O85‏ مِنْهُمَا 
AL A Lal‏ » وَبِقَوْلِهِ : " ak‏ شر الْخَلّق " وَلَا NER‏ › وَلِقَوْلِهِ : " إِنَّهُمْ Alá ar‏ 
الله تَعَالَى " » وَلِحُكْمِهِمْ US le‏ مَنْ Calle‏ مُعْتَقَدهِمْ بالكفر وَالتَخْلِيد في UN‏ فَكَانُوا "ale all Gal ab‏ 
كما قال بتكفيرهم الإمام تقي الدين السبكي الفقيهء والإمام ¿alo all‏ صاحب المُفهم. 


فنخلص إلى أن: 


3 الفتح 320/13 
4 الفتح 316/13 


1. دعوى الإجماع» أو إجماع الفقهاء على عدم تكفير الخوارج خطأء ومحاولة اصطياد أقوال 


2 أن القول بتكفير الخوارج قول مشهور معتبرٌ عند كثير من الفقهاء dal y‏ الحديث معا. 
3. أن لهذا القول أدلة قويةء تناسب ظاهر الأحاديث» كما قال السبكي. 
ثانيا: تنزيل التكفير على العوادية: 


Ll‏ عن الخوارج العواديةء فهم أولأ وأخيراء فرقة حرورية بإجماع أهل هذا العصرء كما Wy‏ آنفاء Y‏ يخرق 
هذا الإجماع قول شاذ أو شاذين. فمن قال بتكفير الخوارج» فلا عليه في تكفير العوادية» إذ تابع فيه أئمة 
أعلام وجمع غفير من علماء الأمةء فقهاء ومحدثين. 


في البخاري عن zii‏ بن عمرو قال سألت سهل بن حنيف "هل سمعت A‏ يقول شيئا في الخوارج؟ 
سمعته يقول وقد أهوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام 
مروق السهم من الرميّة". وهذا لا يمنع خروج بعضهم من غير العراقء لكنه أثبت العراق فكان منطبقا على 
البغدادي اللعين. 

م ن Laat gall‏ قح la {peal‏ تخ dal‏ فرق الخوار يوط مها Dl‏ الكذف gll‏ اخ فن كلام 
متحدثهم» وغالب أتباعهم وشرعييهم. والاستحلال هنا معناه "ارتكاب الفعل المحرم وعدم التحشي من فعله" 
حسب تعبير ابن رجب في جامع العلوم والحكم. والمقصود أن من لا يثبت استحلالا إلا بالتلفظ بكلمة 
kr‏ "فهو er Nee Sl chal‏ د الیل Saige ista‏ 
والنية. فإن الإصرار المحضء الذي صورته تكرار العملء كما بيّنا في كتابنا "حقيقة الإيمان» فصل 
الإصرار والردّء يقتضي أن يكون هناك نوع من عمل القلب بإدراك المعصية وإن تكررت Abe‏ فإن تخلف 
هذا الشعور سقط عقد القلب» والعمل بالمعصية» مع عدم الشعور بما فيها من خطئ, وهو ما عبر عنه ابن 
رجب بعدم التحشي» أو شعور برغبة في الانخلاع عنهاء هو سقوط لعقد القلب. ومن هنا فإننا نرى ممارسة 
العوادية للكذب من هذا og gill‏ إذ لا يظهر عليهم إلا ائتلافا مع الكذب» وتكريسا cal‏ بل اعتباره أداة 
يوظفونها في دعايتهم» وهذا لا يكون إلا مع سقوط عقد القلب في هذا الأمر. والخوارج Lal SS‏ عرفوا 
بصدقهم التام» وشجاعتهم وعفة ألسنتهم» مما يجعل هؤلاء مستحقين للتكفير أكثر من سلفهم مرات ومرات. 


فهذ jal‏ إضافي ينضاف إلى كفر الخوارج بعامة. 


Ll‏ ما جاء به فرغليّء من أن علة تكفير الخوارج هي ما أثبته ابن تيميةء دون غيره» حيث قال "تكفيرهم 
المسلمين بغير مكفر وقتالهم مستحلين دماءهم و أموالهم"؛ وهو المفهوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية", 
وهو ما لم ينص عليه ابن تيمية في حقيقة الأمرء بل هي Ale‏ يدل عليها قول US‏ من كتب من العلماء في أمر 
الخوارج بلا استثناء» فنسبة هذه العلة إلى ابن تيمية ونفيها عن الآخرين تنطع وتدليس على شيخ الإسلام 
وعلى غيره. وإنما صياغتها كعلة بهذه الألفاظ كانت مما وضعه العبد الفقير مع الشيخ الحبيب د السباعي» 
في بيان إثبات حرورية هؤلاء القتلة المجرمين. فإفراد ابن تيمية بهذه العلة» التي هي ضابط الفرقة عند من 
تفقه في ale‏ الفرق» هو عمل مقيت مجانب للصواب. فإن هذه العلة هي مُدركة بظاهر الأحاديث» وكلام 
كافة العلماء والفقهاء في هذا الأمرء وإنما هذه الصياغة بذاتهاء كما بيّناء هي من وضعناء وليس فيها إلا 
إظهار لما هو بيّن واضح» بعد أن رأينا ارتباك من في الساحة في تعيين Ale‏ أنهم خوارجء واستناد بعض 
طلبة العلم إلى شروط ظاهرة» سواءً إثباتا أو نفياً. وقد فرقنا بين الأصناف الثلاثة Las‏ أسميناه "القاعدة 
الذهبية" وهي "من قاتل المسلمين ولم يكفرهم فهو ¿Elo‏ ومن كفر المسلمين ولم يقاتلهم فهو SE‏ ومن 
كفرهم وقاتلهم واستحل دمهم فهو الخارجي". وقد أثبتناها في عدة مقالات5 لنا منذ 2014 

ثم استدلال فرغلي بأن غالب أهل الفرق يكفرون المسلمين كذلك» فهذا استدلال ساقط» من حيث إن بقية 
الفرق» لم يقولوا إجماعا بكفر أهل السنة» كما لم يأت في تلك الفرق مثل أحاديث الخوارج الثابتة» فكيف 
تكون مقارنة مع بقية الفرق» يا أصحاب العقول. 

ومن المضحك المبكي هو قوله UI"‏ لا نعرف هل هؤلاء العلماء - على قلتهم- الذين كفروا الخوارج» 
سيحكمون Gb‏ تنظيم الدولة خوارج كفار أم مبتدعة فقط؟"» Lal‏ كلمة "على قلتهم" فقط Lids‏ بهتانها وخطأها. 
Ll‏ قوله "لا نعرف ..." فمن يعرف ماذا قد يكون قول alle‏ توفي منذ قرون في نازلة Y ca gall‏ كانت؟ وما 
يعني هذا الكلام إلا إننا لا نعرف عن y de‏ وصف هؤلاء العلماء للخوارج بالكفر» بل لا نعرف إن لديهم علة 
أصلاً في ذلك من حيث هم "صغار ly‏ وغير معتبرين من الفقهاء" هذا القول هو أكثر ما ورد في المقال 
سقوطاء والحق يقال! 


المواضعء مثل دير الزورء ضد أهل السنةء والاصطفاف معهم لقتالهم. بل تعدى الأمر إلى أنهم استعانواء 


5 قلت "إنّ الأصل الجامع لفرقة الحروريةء كما تقرر في أول منشئهاء قبل أن تضيف اليها فروعها شتى العقائد» هو "تكفير المسلمين 
بأمر ليس كفراً عند أهل السنة والجماعة» ثم استحلال ages‏ على ذلك» والخروج لقتالهم"» وهو مشتقٌ من أصل الفرقة التي خرجت على 
علي رضى الله عنه» وكفرته ومعاوية رضى الله عنه» وقاتلهم علي رضى الله عنه النهروان 3 979 el‏ "بيان حقيقة "تنظيم الدولة"بقيادة 
إبراهيم بن عواد " توصيف التنظيم وحقيقة عقائده" الشيخ د طارق عبد الحليم» الشيخ د هاني السباعي أغسطس 2014 
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ولا يزالون» بالنظام وبالأمريكان» في تسليحهم وفي نقلهم من مكان لآخرء وفي ترك أرتالهم دون قتال» مع 
حربهم لهم في بعض الأحيان» حين يكون للنظام رغبة في إزاحتهم من منطقة معينة. 


والخلاصة» إننا لا نأخذ شيئا على من رأى الخوارج العوادية مبتدعة ضالون» فهو قول مشهور من القولين» 
ولا تثريب على من ASÍ‏ به. لكننا نتبنى الرأي القائل بكفرهم» لما وجدناه أقرب لظاهر الأحاديث عامةء ولما 
رأينا من حال العوادية خاصة. 


د طارق عبد الحليم 


2 ذو الحجة 1437 - 24 سبتمبر 2016 


